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   الخـيــار-  ٢

 : حكمة مشروعية الخيار •
 ولا ،الخيار في البيع من محاسن الإسلام، إذ قـد يقـع البيـع بغتـة مـن غـير تفكـير

 فينــدم المتبايعــان أو أحـدهما، مــن أجـل ذلــك أعطــى ، ولا نظــر في القيمـة،تأمـل
 يـتمكن المتبايعـان أثناءهـا مـن اختيـار مـا ،ِّالإسلام فرصة للتروي تـسمى الخيـار

 .  أو فسخه،ًب كلا منهما من إمضاء البيعيناس
ٍعــن حكــيم بــن حــزام رضي االله عنــه قــال َ ِ ِِ ْ ُقــال رســول االله : َِ َُ َ َ :» ِالبيعــان بالخيــار َ َ ِّ َِ ِ ِ

ْما لـم يتفرقا، أو قال ََ ََّ ْ ََ ْحتى يتفرقا، فإن صدقا وبيناَ بورك لـهــما في بيـعهــما، وإن : َ َ ْ َ َ ََ ْ َ ُ ُ َّ َ َ َ َ ََ َ َِّ ِ ِ َ َ ِ َ َ َّ
َكتـ َما وكذبا مـحقت بركة بيـعهـماَ َ ُ َِ ِ ِْ َ َ َ َُ َ ََ  .متفق عليه. »َْ

 : أقسام الخيار •
 :  ومنها،للخيار عدة أقسام

ويثبــت في البيــع والــصلح والإجــارة وغيرهــا مــن المعاوضــات : خيــار المجلــس -١
ًالتــي يـقــصد منهــا المــال، وهــو حــق للمتبــايعين معــا، ومدتــه مــن حــين العقــد إلى  ُ

ان، وإن أسقطـــاه سقـــط، وإن أسقطـــه أحــدهما بقـــي خيــار الآخــر، التفــرق بالأبـــد
 . فإذا تفرقا لزم البيع، وتحرم الفرقة من المجلس خشية أن يستقيلـه

بأن يشترط المتبايعـان أو أحـدهما الخيـار إلى مـدة معلومـة فيـصح : خيار الشرط -٢
 مـضت ولو طالت، ومدته من حـين العقـد إلى أن تنتهـي المـدة المـشروطة، وإذا

مدة الخيار ولم يفسخ المـشترط المبيـع لـزم البيـع، وإن قطعـا الخيـار أثنـاء المـدة 
                                                        

 ).١٥٣٢(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٢٠٧٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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 . بطل؛ لأن الحق لهما
كــــما لــــو اختلفــــا في قــــدر الــــثمن، أو عــــين البيــــع، أو : خيــــار اخــــتلاف المتبــــايعين -٣

َّصفته، ولم تكن بينة فالقول قول البائع مع يمينـه، ويــخير المـشتري بـين القبـول  ُ ّ
 . خأو الفس

ًوهو ما ينقص قيمة المبيع، فإذا اشترى سلعة ووجـد بهـا عيبـا فهـو : خيار العيب -٤ ُ
ــثمن، أو يمــسكها ويأخــذ أرش العيــب، فتقــوم  ّبالخيــار، إمــا أن يردهــا ويأخــذ ال

ـــسلعة ســـليمة ـــة،ال ـــد مـــن ،ّ ثـــم تقـــوم معيب ـــنهما، وإن اختلفـــا عن ْ ويأخـــذ الفـــرق بي َ
 .  مع يمينه، أو يترادان فقول بائع،حدث العيب كعرج، وفساد طعام

ًوهو أن يـغبن البائع أو المـشتري في الـسلعة غبنـا يخـرج عـن العـادة : خيار الغبن -٥ ُ
ـــين الإمـــساك والفـــسخ، كمـــن  ُوالعـــرف، وهـــو محـــرم، فـــإذا غـــبن فهـــو بالخيـــار ب
انخــدع بمــن يتلقــى الركبـــان، أو بزيــادة النــاجش الـــذي لا يريــد الــشراء، أو كـــان 

 . المماكسة في البيع فله الخياريجهل القيمة ولا يحسن
وهــو أن يظهــر البــائع الــسلعة بمظهــر مرغــوب فيــه وهــي خاليــة : خيــار التــدليس -٦

ــضرع عنــد البيــع  ليوهمــه بكثــرة اللــبن ونحــو ذلــك، ؛منــه، مثــل إبقــاء اللــبن في ال
ــين الإمــساك أو الفــسخ، فــإذا  وهــذا الفعــل محــرم، فــإذا وقــع ذلــك فهــو بالخيــار ب

ًحلبها ثم ردها، رد معها صاعا من تمر عوضا عن اللبن ً . 
، فللمـشتري الخيـار متى بان خـلاف الواقـع أو بـان أقـل ممـا أخـبر بـه خيار الإخبار بالثمن -٧

: ًق، أو الفــسخ، كـما لــو اشـترى قلــما بمائـة، فجــاءه رجـل وقــالبـين الإمـساك وأخــذ الفـر
رأس مالـه مائـة وخمـسون، فباعـه عليـه، ثـم تبـين كـذب : بعنيه برأس مالـه، فقـال

 ، والمرابحـة،والـشركة، البائع فللمشتري الخيار، ويثبت هـذا الخيـار في التوليـة
 . الوالمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة البائع والمشتري رأس الم
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ـــائع الفـــسخ إن شـــاءإذا ظهـــر أن المـــشتري معـــسر أو مماطـــل -٨ ً حفاظـــا عـــلى ؛ فللب
 .ماله

 :خطر الغش •
الغـــش محـــرم في كـــل شيء، ومـــع كـــل أحـــد، وفي أي معاملـــة، فهـــو محـــرم في 
المعـــــاملات كلهـــــا، ومحـــــرم في الأعـــــمال المهنيـــــة، ومحـــــرم في الـــــصناعات، 

لكـذب والخـداع، ولمـا يـسببه ومحرم في العقود والبيـوع وغيرهـا؛ لمـا فيـه مـن ا
 .من التشاحن والتناحر

َعـن أبي هريـرة رضي االله عنــه أن رسـول االله  ُ َ َّقـال َ َمــن حــمل علينَـا الــسلاح «: َ ْ َ ِّْ َ ََ ََ
ِفليس منَّا، ومن غشناَ فليس منَّا َِ ْ ْ َ َ َْ ََ ََّ َ  .أخرجه مسلم. »َ

وتجـوز بأقـل هي فـسخ العقـد ورجـوع كـل مـن المتعاقـدين بـما كـان لـه، : الإقالة •
 . أو أكثر منه

 :حكم الإقالة •

الإقالـة ســنة للنــادم مــن بـائع ومــشتر، وهــي ســنة في حـق المقيــل، مباحــة في حــق 
ـــسلعة، أو لم  ـــه بال ـــايعين، أو زالـــت حاجت ـــدم أحـــد المتب ـــشرع إذا ن المـــستقيل، وت

 . يقدر على الثمن ونحو ذلك
َّالإقالــة مــن معــروف المــسلم عــلى أخيــه إذا احتــاج إليهــا، رغــ • ــي َ  بَ فيهــا النب

ِمـــن أقــال مــسلـما أقالـــه االله عثرتـــه يـــوم القيامــة«: بقولــه َِ َ َ ْ ُ ََ َ ُ ُ َْ ْ َ ََ َ ََ ًَ أخرجــه أبــو داود وابــن . »ِ
 .ماجه

 
                                                        

 ).١٠٢( برقم أخرجه مسلم) ١(
 .، وهذا لفظه)٢١٩٩(،  وأخرجه ابن ماجه برقم )٣٤٦٠(أخرجه أبو داود برقم /صحيح) ٢(


